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     التاريخ: 9  كانون الثاني 20 20م 

قراءة في قرار وزير الاحتلال الصهيوني (نفتالي بينت) الخاص بضم مناطق (ج)
تمهيد
      تابع مركز حماية لحقوق الانسان قرار وزير جيش الاحتلال (نفتالي بينت) مساء أمس الاربعاء 8/1/2020م والقاضي بضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس أن المناطق (ج) الواقعة داخل حدود الضفة الغربية هي مناطق "اسرائيلية" وفق زعمه. وقد جاء ذلك بعد قراره يوم الجمعة الموافق 3/1/2020م القاضي بنقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من الإدارة المدنية الاسرائيلية لوزارة العدل الإسرائيلية، والذي أوعز "بينيت" من خلاله للمسؤولين في الوزارات المعنية للعمل على تغيير النظام القانوني القائم، الأمر الذي يعتبر تصعيداً خطيرً واختراق للاتفاقيات الثانئية الموقعة مع السلطة الفلسطينية ولقواعد ومواثيق القانون الدولي، لاسيما وأن هذا القرارات جاءت بعد قرار المدعية  العامة للمحكمة الجنائية  الدولية (فاتوا بن سودا) والذي يقضي بإمكانية الشروع في تحقيق  حول جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين وهذا ما يعد تحدياً صريحاً  للمحكمة  وللمجتمع الدولي بأسره، في هذه الورقة نستعرض حيثيات قرار وزير جيش الاحتلال، وصلاحيته في إصدار مثل هذا القرار، وموقف السلطة الفلسطينية منه، وموقعه في ضوء قواعد القانون الدولي،  على النحو التالي:
اولا: الحيثيات:
ثانيا: موقف السلطة الفلسطينية:
ثالثا: الموقف القانون من وزير جيش الاحتلال " بينيت" 
رابعا: خطورة هذه القرارات : 

خامسا: رؤية المركز
سادسا: التوصيات :
اولا: الحيثيات:
   أصدر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي "نفتالي بينيت" يوم الجمعة الموافق 3/1/2020م قراراً يمثل  سياسة الاحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقد جاء في هذا القرار:
1.  نقل تسجيل الأراضي الفلسطينية المقام عليها المستوطنات والواقعة في المنطقة (ج) الى وزارة القضاء الاسرائيلي بعد أن كانت تتبع للإدارة المدنية لدى الاحتلال . 
2. الايعاز للوزارات المختصة لدى الاحتلال بتغير الوضع القديم واتباع ما جاء في هذا القرار .
وألحق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت القرار الأول بقرار صدر مساء امس الأربعاء جاء فيه مايلي:
1.  الاعلان أن المنطقة (ج) هي أرضي إسرائيلية وتتبع للدولة.
2.  الدعوة لفرض السيادة الاسرائلية على المناطق(ج) وفرض هذه السيادة واقعا على الأرض .
3. الدعوة الى تسكين واحلال مليون مواطن اسرائيلي في مناطق الضفة الغربية .
ثانيا: موقف السلطة الفلسطينية:
   تعتبر مناطق (ج) حسب ما جاء في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي فإن ادارة التعليم والصحة  من اختصاص السلطة الفلسطينية  بينما أوكلت لدولة الاحتلال السيطرة الأمنية والادارية ، وكان ذلك بموجب اتفاقية أوسلو 2 والتي وقعت في  واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر 1995م ،هذا وتبلغ مساحة مناطق (ج) ما يقدر بحوالي 61% من أراضي الضفة الغربية .
وقد نصت الاتفاقية في البند رقم (7) من المادة (31) "بأن لا يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل الى نتائج مفاوضات الوضع النهائي".
وبالحديث  عن موقف السلطة فقد  اعتبرت السلطة ان قرار بينيت  يمثل الوجه الحقيقي  لدولة الاحتلال والتي تسعى لفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا ما يعني  عزمها على الضم الفعلي لكافة الأراضي الفلسطينية في الضفة  المحتلة، واعتبرت السلطة أن القانون الإسرائيلي أصبح وسيلة من أجل إباحة وشرعنه سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها، وقد حذرت السلطة من خطورة هذا القرار وما قد يتبعه من نتائج  تشكل خطراً حقيقياً على عملية السلام، و مدعاة لإثارة غضب الفلسطينيين وتأجيج الصراع.
ثالثا: الموقف القانون من وزير جيش الاحتلال " بينيت" 
 تختص سلطات الاحتلال  بالتنظيم الإداري للأراضي الواقعة في المنطقة "ج" وهذا يعني أنها تتبع للإدارة المدنية للاحتلال، وبالنظر لقرار وزير الجيش  فإنه صدر  من غير ذي اختصاص، وهنا نشير إلى أن هذا القرار لا يختلف كثيراً عن مجموعة القوانين العنصرية الصادرة عن الكنيست الاسرائيلي ولعل أهمها قانون يهودية الدولة وقانون التسوية وقانون  السيطرة على مساحات  شاسعة من أراضي الضفة تحت مسمى "أملاك الغائبين" وغيرها.
كما تعد هذه القرارات مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جينيف الرابعة 1949م التي حظرت على دولة الاحتلال توطين سكانها في أراضي الدولة التي تم احتلالها، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية لاهاي 1907م   في المواد (46) و(55) واللتان نصتا على أن الدولة المحتلة لا يجوز لها أن
 تصادر الأملاك الخاصة وعليه يجب أن تتعامل مع أملاك الدولة التي تم احتلالها بمثابة ممتلكات خاصة.
كما ويعد هذا القرار بمثابة مخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم: 6 لسنة 1979م، 452 لسنة 1979م، 465 لسنة 1980م، 478لسنة 1980م والتي أكدت في مجموعها على عدم مشروعية الاستيطان ودعت لضرورة العمل على وقفه، وتفكيك المستوطنات. 

وكذلك كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ تاريخ 1967م، والتي منها: قرار بتاريخ 20-12-1972م، قرار بتاريخ 15-12-1972م، قرار بتاريخ 7-12-1973م، قرار بتاريخ 29-11-1974م ، قرار بتاريخ 28-10-1977م ،قرار رقم 165/40 لسنة 1985م ،قرار رقم 163/41 لسنة 1986م ،قرار رقم 160/42لسنة 1987م ،قرار رقم 48/44لسنة 1989م ،قرار رقم 74/45 لسنة 1990م ،قرار رقم 47/46 لسنة 1991م ،قرار رقم 46 لسنة 1991م ،قرار رقم 66/52 لسنة 97م، والتي أكدت أيضاً في مجموعها على عدم مشروعية الاستيطان.
رابعا: خطورة هذه القرارات : 

  حيث جائت هذه الخطوة ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة حيث أنه أجرى بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات ، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أن صميم عمل الادارة المدنية في الأراضي المحتلة تهدف لإدارة شؤون سكانها والذين يتبعون لها فيما يتعلق بتسجيل الأراضي ، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتى تخدم الفلسطينين والمستوطنيين الذين يعيشون فيها.
ووفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" في وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة ،وهذا يعتبر خروج تلك الأراضي من ضمن الأراضي المحتلة المعترف باحتلالها وهو تغير كبير وجوهري ويعتبر تزوير للحقائق وتمهيدا لضم هذه الأراضي وتغير هويتها وتجاوز الاتفاقات الثنائية مع السلطة.                                                                            
خامسا: رؤية المركز
   في ضوء قراءة المركز لهذا القرار العنصري، فإنه يؤكد أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية
ممنهجة لضم أراضي المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي بشكل فعلي،  الأمر الذي يعد تصعيداً ينسف الأسس التي قامت عليها الاتفاقيات الثنائية بين السلطة والاحتلال، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وهذا ما يلقي على المجتمع الدولي مسئولية اتخاذ مواقف عملية ضد سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، كما يفرض على أعضاء وممثلي الدول في مجلس الأمن ضرورة العمل على تشكيل لجان لمتابعة قضية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتقديم تقرير مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على تجريمه وإيقافه بكافة الوسائل الممكنة، ويعتبر المركز أن هذا القرار فرصة من اجل تشجيع مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات وتجريم أي دولة تقوم بالتعامل مع المستوطنات ومنتجاتها وإعتبارها شريكاً في جريمة الإستيطان، والعمل الجاد من أجل دعم ومسانده الشعب الفلسطيني ضد سياسة التهجير والحفاظ على حق تقرير المصير ودعم بقاءه  .  
سادسا: التوصيات :
· نطالب أشخاص القانون الدولي باتخاذ موقف ضد سياسة الاستيطان والتغيير الديمغرافي على الأرض.
· يطالب المركز أعضاء وممثلي الدول في مجلس الأمن بتشكيل لجان لمتابعة قضية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتقديم تقرير مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على تجريمه ومحاكمة مرتكبيها .
· العمل الجاد على الزام الاحتلال الاسرائيلي بتفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية .
· العمل على مقاطعة كافة المنتجات المستوطنات الإسرائيلية وتجريم أي شخص أوشركة تقوم بالتعامل مع المستوطنات .
· دعم ومسانده الشعب الفلسطيني ضد سياسة التهجير وللحفاظ على والحفاظ على حقه في تقرير المصير ودعم بقاءه .
· يدعو مركز حماية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لضرورة التحرك ومخاطبة الرأي العام العالمي لإيجاد آلية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإلتزام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ووقف سياسة الاستيطان . 
· يطالب المركز  الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الفصل في اختصاصها الإقليمي بشان الحالة الفلسطينية  لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته .
انتهى 
1

[image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png]I SR IERTIING J )

PR Y S T T N G i el .

G205 M ity o s gl Ol ¥ M%L»)J).a

g o T S Hemaya Center for Human Rights
=

i) g S L p S

e

www.hchr.ps




[image: image5.jpg]